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  ٢٠١٤تموز/يوليه  ١٦ في المجلس الاقتصادي والاجتماعيقرار اتخذه 
  ])E/2014/30( توصية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بناء على[

  لمنع الجريمة باعتبارها أداة تقوية السياسات الاجتماعية  - ٢٠١٤/٢١
  

  *،إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي  
  لمنــــعد سياســــات وبــــرامج وإجــــراءات فعالــــة  أهميــــة اعتمــــا إذ يضــــع في اعتبــــاره  

ومكافحــة الجريمــة والعنــف وانعــدام الأمــن، بمــا في ذلــك اتخــاذ تــدابير لحمايــة المستضــعفين           
  وجماعات،  أفرادا

بأهمية إدماج الاعتبارات المتعلقة بمنع الجريمـة في جميـع السياسـات والـبرامج      وإذ يسلم  
يز بصـفة خاصـة علـى المجتمعـات المحليـة والأسـر       الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، مع الترك

  والأطفال والشباب،
بأن على الدول أن تشجع على إقامة شراكات بين الحكومـات علـى    وإذ يسلم أيضا  

جميـع المسـتويات المناسـبة وأصـحاب الشـأن في المجتمـع المـدني، بهـدف ضـمان تعزيـز واسـتدامة            
نـع الجريمـة، حسـب الاقتضـاء، وبهـدف التــرويج      الاسـتراتيجيات والـبرامج والمبـادرات الفعالـة لم    

  لثقافة السلام واللاعنف،  
على أن سياسـات الأمـن العـام ينبغـي أن تشـجع علـى اتخـاذ تـدابير تتنـاول           وإذ يشدد  

  الأسباب المتعددة للجريمة والعنف وانعدام الأمن،
تلـك  بأن المسؤولية عن وضع سياسـات وبـرامج لمنـع الجريمـة وعـن اعتمـاد        وإذ يسلم  

ضـرورة أن   يعيـد تأكيـد  السياسات والـبرامج ورصـدها وتقييمهـا تقـع علـى عـاتق الـدول، وإذ        

_______________ 
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ــائم علــى التشــارك والتعــاون يشــمل جميــع أصــحاب       تســتند تلــك الجهــود إلى نهــج متكامــل ق
 ،)١(المصلحة المعنيين، بمن فيهم أصحاب المصلحة في المجتمع المدني

بـين القطـاعين العـام والخـاص مـن أجـل منـع        بأهمية تقوية الشـراكات   وإذ يسلم أيضا  
  الجريمة بكل أشكالها ومظاهرها من خلال برامج مشتركة ومنسقة،

أحكـام المنـع الـواردة في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة          وإذ يضع في اعتبـاره   
 ،)٣(الفسـاد  واتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة   ،)٢(بهاالمنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة 

مبـادئ الأمـم    لا سـيما وكذلك المعـايير والقواعـد ذات الصـلة بمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، و       
والمبـادئ التوجيهيـة    ،)٤()المتحدة التوجيهيـة لمنـع جنـوح الأحـداث (مبـادئ الريـاض التوجيهيـة       

 ،)٦(جيهيـة لمنـع الجريمـة   والمبادئ التو ،)٥(نللتعاون والمساعدة التقنية في ميدان منع الجريمة في المد
والصيغة المحدثة للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة في      

  ،)٧(الجنائيةمجال منع الجريمة والعدالة 
بالعمل الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة     بحوإذ ير  

ك وضع الأدوات التقنية وتوفير المساعدة التقنية للـدول الأعضـاء   في مجال منع الجريمة، بما في ذل
الــتي تطلبــها، وخاصــة في مجــال جمــع الإحصــاءات والبيانــات وتحليلــها، دعمــا لسياســات منــع    

  العنف والجريمة،
على ضرورة أن تنفذ جميع الدول، على نحـو شـامل ومتكامـل وتشـاركي،      وإذ يشدد  

ــرامج لمنــع   ــاول فيهــا مختلــف عوامــل المخــاطر المرتبطــة    اســتراتيجيات وسياســات وب الجريمــة تتن
ــدة، باعتبارهــا عنصــرا       ــة المتاحــة والممارســات الجي ــذاء، اســتنادا إلى أفضــل الأدل ــة والإي بالجريم

  يندرج في صميم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة،  
وتنفــذ، حســب الاقتضــاء، سياســات  الــدول الأعضــاء علــى أن تضــع يشــجع  - ١  

وبـرامج شــاملة ترمــي، مــن خــلال تعزيــز التنميــة الاجتماعيــة، إلى منــع الجريمــة والعنــف وتعــالج  
العوامــل المتعــددة الــتي تســهم في الجريمــة والإيــذاء، وذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع جميــع أصــحاب 

  حة والممارسات الجيدة؛المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني، واستنادا إلى الأدلة المتا
_______________ 

حديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة الت )١(
  .٣٣)، الفقرة رفقالم ،٦٥/٢٣٠الجمعية العامة  قراروتطورها في عالم متغير (

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و ٢٢٤١ و ٢٢٣٧ و ٢٢٢٥، المجلدات مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٢(
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلد  )٣(
  .، المرفق٤٥/١١٢ار الجمعية العامة قر )٤(
  .، المرفق١٩٩٥/٩قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٥(
  .، المرفق٢٠٠٢/١٣قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٦(
  .، المرفق٦٥/٢٢٨ الجمعية العامة قرار )٧(
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الدول الأعضاء إلى أن تنظر، عند وضع برامج منـع الجريمـة، في مسـائل     يدعو  - ٢  
لعدالــة، وإعــادة منــها الإدمــاج الاجتمــاعي، وتمــتين النســيج الاجتمــاعي، وتعزيــز الوصــول إلى ا

إدماج الجناة في المجتمع، والتمكين من الحصول علـى الخـدمات الصـحية والتعليميـة، وأن تنظـر      
في احتياجات ضحايا الجريمة عند وضع تلـك الـبرامج، وأن تعـزز ثقافـة احتـرام القـانون ورفـاه        

  الأفراد، مع التركيز الخاص على الأطفال والشباب؛
اســتعراض اســتراتيجياتها القائمــة المتعلقــة بمنــع   الــدول الأعضــاء علــى  يشــجع  - ٣  

الجريمــة وتحــديثها عنــد الاقتضــاء وعلــى ضــمان إمكانيــة قيــاس فعاليتــها، بغيــة تلبيــة احتياجــات   
  السكان والمجتمع ككل؛

الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج لمنع الجريمة، تصـمم   يحث  - ٤  
ــبا   ــاركة الشـ ــها تشـــجيع مشـ ــا وعـــدلا لتحقيـــق أهـــداف منـ ــة مجتمعـــات أكثـــر أمنـ  ب في إقامـ

  وتماسكا؛  وديمقراطية
الــــدول الأعضــــاء إلى أن تتبــــادل فيمــــا بينــــها التجــــارب الناجحــــة   يــــدعو  - ٥  

والممارسات الفضلى في مجال منع الجريمة، مما يعزز التعاون والتنسيق على الصـعيد الإقليمـي في   
تركة مـن خـلال الأخـذ بنـهج شـامل،      مجال منع الجريمة، وذلك بهدف التصدي للتحديات المش

  بغية تحقيق تقدم كبير وطويل الأمد في هذا المجال؛
ــها       يشــجع  - ٦   ــع الجريمــة، وذلــك بإناطت ــدابير من ــدول الأعضــاء علــى تنســيق ت ال

بالأجهزة الحكومية المناسبة أو بالقيام عند الاقتضاء بإنشاء جهاز مخصـص يعـالج ويـدرس سـبل     
  الرامية إلى منع الجريمة؛تقوية السياسات الاجتماعية 

أدوات وضــعه علــى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة ل  يــثني  - ٧  
تسهيله برامج المساعدة التقنية، ويحثه على مواصلة تعزيز تلـك الـبرامج، ويهيـب بالمنظمـة أن     لو

 تـــدعم تبـــادل التجـــارب الناجحـــة والممارســـات الفضـــلى فيمـــا بـــين الـــدول الأعضـــاء، بنـــاء  
  طلبها؛  على

بإدراج مسألة السياسـات الاجتماعيـة لمنـع العنـف والجريمـة في أعمـال        يوصي  - ٨  
كمسألة ذات أهمية خاصة، بغية توثيق التعـاون والتنسـيق بـين     منع الجريمة والعدالة الجنائيةلجنة 

  الدول الأعضاء؛
ة عـن  الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى تـوفير مـوارد خارج ـ   يدعو  - ٩  

  الميزانية للأغراض المبينة أعلاه، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
  ٤٥الجلسة العامة 

  ٢٠١٤ تموز/يوليه ١٦
  


